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 الأخرى  العلومالمفاهیم و  بقیة و العامة الإدارة  بین العلاقة :  المحاضرة الثالثة

   تقديم:   

 مثل العلوم أصبحت  بل بذاته، مستقل علم كل یعد  ولم علمیة، وأخرى نظریة علوم إلى تقسم العلوم تعد  لم        
 وثیق فله العامة، الإدارة علم ذلك ومثال فیه، ویؤثر بالآخر علم كل فیها  یتأثر  صغیرة، قریة فیه نعیش الذي العالم

 على النحو الآتي:  أهمها . وسوف نقم عند علوممفاهیم و  بعدة الصلة

 : العلاقة بین الإدارة العامة وإدارة الأعمالأولا

مبدئیا هناك اختلاف بيّن بيّ الإدارة العامة وغدارة الأعمال، ومع ذلك ثمة بعض أوجه للتقارب بینهما.       
 وسوف یتم التفصیل في ذلك فیما يأتي:
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  ، ومنها:في عدة جوانب  إدارة الأعمالتختلف الإدارة العامة عن 

: تهدف الإدارة العامة إلى تقديم خدمات عامة للمواطنيّ بغض النظر عن فاختلاف الهد •
العوائد المادیة المترتبة على هذه الخدمات أما الإدارة الخاصة فتهدف في المقام الأول إلى تحقیق الأرباح 

 .والعوائد الاقتصادیة

الإدارة الخاصة أو  ، أماالمجتمع : تقدم الإدارة العامة خدماتها إلى جمیع أفراد اختلاف المستفیدين  •
لشريحة أو مجموعة معینة فقط من أفراد المجتمع )أصحاب المنظمة،  اخدماتهفهي تقدم إدارة الأعمال 

 الموظفيّ، عملاء المنظمة...إلخ(.
تعمل الإدارة العامة في ظل الظروف الاحتكاریة، فمن غیر الممكن أن تجد أي : ظروف النشاط •

الإدارات الحكومیة أو إدارات حكومیة تقوم بنفس العمل حیث تقوم كل جهة  نوع من المنافسة بيّ
قوانيّ و حكومیة باختصاصها في حيّ تعمل الإدارة الخاصة أو إدارة الأعمال في ظل البیئة التنافسیة الحرة 

 العرض والطلب.
ؤثر على هذه : تتمتع الوظائف في الإدارة العامة بالصفة الدائمة، فلا نجد ما یدائمیة الوظیفة •

الوظیفة أي أن هناك نوع من الأمن الوظیفي في جمیع الإدارات الحكومیة بینما في الإدارة الخاصة أو إدارة 
الأعمال نجد أن الوظیفة تعاقدیة يحكمها عملیة رقابة وعملیة تقییم للموظف بناءاً على عمله الذي 

 ن راتبه.یقدمه تترتب علیهما إما مكافأة هذا الموظف أو الاقتطاع م
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تسود المساواة في وظائف القطاع الحكومي بشكل واضح أما في المؤسسات : مبادئ المساواة •
یتساوى كما  الخاصة فنجد أن لكل مؤسسة نظامها الخاص في الرواتب والمكافآت وما إلى ذلك.

ن غیر المهم معرفة مف. الموظفون العاملون في الإدارة العامة بالامتیازات، ويحكم میزاتهم السلم الوظیفي فقط
اسم الموظف الحكومي ، لأنه یعمل بصفته الرسمیة، بینما یعمل موظف إدارة الأعمال باسمه الشخصي في 

مثلًا إدارة حكومیة سعت  ولهذا لا نجد الأحیان، وخاصة في الشركات الاقتصادیة والتجاریة،   معظم
ن كثیرا من الشركات الخاصة وعملت لاستقطاب موظف حكومي من دائرة إلى أخرى، بینما نرى أ

 .تسعى لجذب الأشخاص الممیزین من الشركات المنافسة للعمل لدیهم

: في الإدارة العامة تدخل الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة ویتخذ القرار بعد معايير اتخاذ القرار •
الأعمال فیؤخذ مداولات ومناقشات طویلة وهو في الأخیر لیس قرار شخص واحد، أما في إدارة 

بالاعتبار المعاییر الموضوعیة والاقتصادیة ونادرا ما یؤخذ بغیرها ویرجع ذلك بسبب الهدف الأساسي 
الخسارة التي تترتب عن  " أنكرنتر  هورلد " . وفي هذا الصدد، كتبلإدارة الأعمال وهي الربح المادي

فإنهم  الأعمالأما بالنسبة لأصحاب شعور الناس تتحملها میزانیة الدولة بالنسبة للسیاسیيّ  اةمراع
 .فلاسهإیتحملونها ویدفعونها من جیوبهم وذلك یعنى  

المعاییر التي یقوم على  ، فنجد : یقیم كل قطاع على أساس هدفه العامأسالیب وطرق التقییم •
ییر هي معاییر اقتصادیة بحتة أما في القطاع العام فلا يمكن الاعتماد على المعا یعتمدها القطاع الخاص

لا يمكن مثلا أن یقیم أداء قسم الشرطة بمعیار النفقات ، Waldo یقول والدوومثلما  .الاقتصادیة فقط
النقدیة التي أنفقتها خلال فترة زمنیة معینة كما لا يمكن تقییم أدائه على أساس الإیراد الذي حقق ولا 

صلة بيّ الإیرادات التي تحققها يمكن أخذ معیار الربحیة لقیاس أداء المنظمات العامة حیث لا توجد 
 .والنفقات التي تتحملها

: الإدارة العامة مسؤولة أمام جهات متعددة فهي مسؤولة أمام الجمهور وأمام السلطة المسؤولیة •
 .وغیر ذلك أما في القطاع الخاص فالمسؤلیة أمام مجلس إدارة المشروع فقط  والقضائیة  التشریعیة

الإدارات من حیث الإیرادات والمصروفات والجهة المسئولة ففي القطاع : تختلف الأساس المالي •
العام توجد مصادر متعددة للإیرادات تتنوع من الضرائب إلى الإصدار النقدي والرسوم وغیرها الكثیر 
وتتنوع أیضا أوجه الإنفاق على الصحة والتعلیم والمواصلات وغیرها الكثیر من المرافق الاجتماعیة أیضا 

نسبة لإعداد المیزانیة فهي تأخذ وقت طویل بسبب تعدد الجهات المشاركة أما في القطاع الخاص فإن وبال
إیرادهم یعتمد بشكل كبیر على الاستثمارات الخاصة بهم وهناك اقتصاد في النفقات لتحقیق أكبر نسبة 

 .طویل أرباح وإعداد المیزانیة منوط بإدارة معینة داخل المنظمة لذلك فهي لا تأخذ وقت
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، بینما ینطبق على الإدارة العامة القانون الإداري الذي تقره الحكومة  يحكمالقانون المطبق:  •
  إدارات الأعمال القانون التجاري أساسا.
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رغم كل الاختلافات السابقة بيّ الإدارة العامة وإدارة الأعمال، إلا أن هذا لم يمنع من وجود بعض أوجه       
 الشبه بینهما، ومن ذلك مثلا نجد ما يأتي:

إن الكثیر من الشركات الكبرى في الدول المتقدمة تعمل في جو احتكاري مثلها مثل شركات  •
 . ارات، شركات الكهرباء، شركات الماء، شركات القطاراتالقطاع العام مثل شركات تصنیع السی

إن الغرض من عمل شركات القطاع الخاص تقديم السلع والخدمات مثلها مثل شركات القطاع  •
 .العام
 أمام جمیع شرائح المجتمع مثلهم مثل العامليّ في يّإن كل العامليّ في المنشآت الخاصة مسؤول •

 المنشآت الحكومیة
الكثیر من المنشآت الخاصة التي تفوق في حجمها حجم بعض المنشآت الحكومیة في یوجد  •

  الدول النامیة
إن الإدارة الحدیثة في المنشآت الحكومیة أصبحت تعمل وفق قاعدة اختیار الموظفيّ الأكفاء،  •

  لذلك فهي تجري المسابقات لاختیار الأكفأ والأفضل.

 العامة  السیاسةو  العامة الإدارة العلاقة بین  ثانیا:

 یهتم نجده كما السیاسیة، الأحزاب وكذا والحكومات والقوانيّ  النظم بدراسة السیاسة علم یعُنى            
 العملیات عن الناجمة  والتوجیهات النشاطاتبأنها فتعرنف  العامة السیاسة، أما الدولیة والعلاقات بالمنظمات
. كما تعرنف من الناحیة السیاسي النظام إلى الاجتماعي النظام قبل من الموجهة للمطالب استجابة الحكومیة،

 مجال بصدد السیاسي، النظام مخرجات أو قرارات تشكل التي الحكومیة والبرامج القواعد  مجموعةالإجرائیة بكونها 
 والأحكام الإداریة  القراراتو  اللوائح  و القوانيّ :منها وأشكال صور عدة في  العامة السیاسة  عن  التعبیر ویتم معيّ،

 .القضائیة

التي تمثل السلطة السیاسیة في الدولة  للأجهزةدارة العامة سوف تمثل امتدادا طبیعیة مما سبق، أن الإوالواضح      
نها تعتبر بمثابة الأداة التي یتم من خلالها تنفیذ دولة، لأولا يمكن فصل السلطة التنفیذیة عن السیاسة العامة لل
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، فإن الإدارة العامة تشرف على الوصول إلى للدولة ذا كانت السیاسة تحدد الاتجاه العامإسة العامة للدولة. و السیا
 ذاك الاتجاه.  

 ة العامة ) القانون الإداري(الإدار  وقانون العامة لإدارة: العلاقة بین اثالثا

تضبط كل ما یتعلق بالإدارة تنظیما ونشاطا، وما   التي القانونیة القواعد  من مجموعة الإداري القانون يمثل       
تستخدمه في تنظیمها ونشاطها من موارد مالیة وبشریة، وما تباشره من تصرفات قانونیة ) قرارات إداریة وعقود 

 التي العامة الأهداف بتحقیق المتعلقة اتنشاطتشمل ال هي العامة الإدارة أماأو مادیة لتحقیق أغراضها.  إداریة(
 .تنفیذها على العامة والهیئات  الحكومیة  الأجهزة تعمل

وعلى ذلك یتبيّ أن كلا من القانون الإداري والإدارة العامة یعالجان ذات الموضوع، وهو الإدارة العامة تنظیما     
ومن یته. ونشاطا ومواردا. إلا أن ذلك لا یعني تطابقا كلیا بینهما، إذ أن كل مفهوم یعالج الإدارة العامة من زاو 

 بالموظف قانوني هو ما بكل یهتم الإداري القانون ذلك مثلا أن كلیهما یعالجان موضوع الموظف العام، غیر أن 
 العام الموظف وعلاقة التعیيّ، وطرق التوظیف، شروط خلال من نهایتها، إلى الوظیفیة حیاته مسیرة بدایة منذ 

 .ذلك غیر إلى وما والتأدیب للعقاب فیها یتعرض التي والحالات وواجباته الموظف حقوق تحدید  كذلك  .بالإدارة
 الأخیرة هذه أن  نجد  فمثلا .القانوني ولیس الفني، الجانب من العام الموظف لمسألة تتعرض فهيالعامة  الإدارة أما

 الكفایة لتحقیق وقیادتهم وتحفیزهم المرؤوسيّ، معاملة وكیفیة الموظف، وترقیة لتعیيّ الأسالیب أفضل دراسةب تقوم
 . المطلوبة الإنتاجیة

وإضافة إلى موضوع الموظف العام، یشترك كل من الإدارة العامة والقانون الإداري في معالجة موضوع القرار       
لإداري من الإداري، إلا أنهما كذلك یفترقان في كیفیة المعالجة كل من زاویته، فالإدارة العامة تبحث موضوع القرار ا

منطلق كونه الأداة الرئیسیة لمباشرة وظائف الغدارة، ومن اجل ذلك ینبغي أن تتم عملیة اتخاذ القرار وفق منهجیة 
علمیة دقیقة وعبر مراحل متتالیة تبدأ من عملیة تشخیص المشكلة الإداریة واقتراح البدائل والمفاضلة بینها بغیة 

يّ أن القانون الإداري یعالج القرار الإداریة من زاویة قانونیة بحتة انطلاقا الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة. في ح
من مبدأ المشروعیة، والذي یفرض توافر مجموعة من الأركان حتى یصطبغ القرار بصفة المشروعیة، وكیف یتم الطعن 

القانونیة المترتبة على إلغاء  في القرارات غیر المشروعة، والجهات القضائیة المختصة بالفصل في هذه الطعون، والآثار
 القرارات الإداریة وغیرها من الجزئیات القانونیة الدقیقة اللصیقة بالقرار.

 

 


